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ميثاق الأمم المتحدة

صدر بمدينة سان فرانسيسكو في يوم 26 حزيران/يونيه 1945

أولا: مذكرة تمهيدية
وقع ميثاق الأمم المتحدة في 26 حزيران/يونيه 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأم المتحدة 
الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذا في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945. ويعتبر النظام الأساسي 

لمحكمة العدل الدولية جزءا متمما للميثاق.

وقد اعتمدت الجمعية العامة في 17 كانون الأول/ديسمبر 1963 التعديلات التي أدخلت على المواد 23 و 
27 و 61 من الميثاق، والتي أصبحت نافذة في 31 آب/أغسطس 1965. كما اعتمدت الجمعية العامة في 20 
كانون الأول/ديسمبر 1965 التعديلات التي أدخلت على المادة 109 وأصبحت نافذة في 12 حزيران/يونيه 

.1968

ويقضي تعديل المادة 23 بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضوا إلى خمسة عش عضوا. 
وتنص المادة 27 المعدلة على أن تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة أصوات تسعة 
من أعضائه (سبعة في السابق)، وفي كافة المسائل الأخرى بموافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في 

السابق) يكون من بينها أصوات أعضاء مجلس الأمن الدائمين الخمسة.

المجلس  أعضاء  عدد  بزيادة   ،1965 آب/أغسطس   31 في  نافذا  أصبح  الذي   ،61 المادة  تعديل  ويقضي 
الاقتصادي والاجتماعي من ثمانية عشر عضوا إلى سبعة وعشرين عضوا. ويقضي التعديل اللاحق للمادة 
نفسها، الذي أصبح نافذا في 24 أيلول/سبتمبر 1973، بزيادة عدد أعضاء المجلس من سبعة وعشرين إلى 

أربعة وخمسين عضوا.

ويقضي تعديل المادة 109 المتعلق بالفقرة الأولى من تلك المادة بجواز عقد مؤتمر عام لأعضاء الأمم المتحدة 
لإعادة النظر في الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة 
أي تسعة من أعضاء مجلس الأمن (سبعة في السابق). أما الفقرة الثالثة من المادة 109 التي تتناول مسألة 
النظر في إمكانية الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر خلال الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، فقد بقيت 
في صيغتها الأصلية وذلك بالنسبة لإشارتها إلى "موافقة سبعة من أعضاء مجلس الأمن" إذ سبق للجمعية 

العامة ومجلس الأمن أن اتخذا إجراء بشأن هذه الفقرة في الدورة العادية العاشرة عام 1955.
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الديباجة
نحن شعوب الأمم المتحدة

وقد آلينا على أنفسنا
أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا 

يعجز عنها الوصف،

وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم 
كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،

وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدا وغيرها من 
مصادر القانون الدولي،

وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدما، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا:

أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار،

وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي،

القوة المسلحة في غير المصلحة  لها ألا تستخدم  اللازمة  بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط  وأن نكفل 
المشتركة،

وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها،
قد قررنا أن نوحد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض،

ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدموا وثائق 
التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تسمى 

"الأمم المتحدة".
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الفصل الأول: في مقاصد الهيئة ومبادئها

المادة 1

مقاصـد الأمـم المتحدة هي:
1. حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب 
بالوسائل  وتتذرع  بالسلم،  الإخلال  وجوه  من  وغيرها  العدوان  أعمال  وتقمع  ولإزالتها،  السلم  تهدد  التي 
السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو 

لتسويتها.

2. إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب 
وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.

والثقافية  والاجتماعي  الاقتصادية  الصبغة  ذات  الدولية  المسائل  حل  على  الدولي  التعاون  تحقيق   .3
ذلك  على  والتشجيع  جميعا  للناس  الأساسية  والحريات  الإنسان  حقوق  احترام  تعزيز  وعلى  والإنسانية 

إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.

4. جعل هذه الهيئة مرجعا لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة.

المادة 2

تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقا للمبادئ الآتية:
1. تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها. 

2. لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن 
نية  بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق.

3. يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السل والأمن والعدل 
الدولي عرضة للخطر.

4. يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة 
الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد "الأم المتحدة".

5. يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى "الأمم المتحدة" في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، 
كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملا من أعمال المنع أو القمع.
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6. تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرور حفظ 
السلم  والأمن الدولي. 

7. ليس في هذا الميثاق ما يسوغ "للأمم المتحدة" أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي  لدولة ما، وليس 

فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن  هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تداب� القمع 

الواردة في الفصل السابع. 

الفصل الثاني: فـي العضوية

المادة 3

الأعضاء الأصليون للأمم المتحدة هـم الدول التي اشتركت في مؤ§ر الأمم المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعقد في سان 

فرانسيسكو، والتي توقع هذا الميثاق وتصدق عليه طبقا لل³دة 110، وكذلك الدول التي وقعت من قبل تصريح الأمم المتحدة 

الصادر في أول كانون الثاµ/يناير سنة 1942، وتوقع هذا الميثاق وتصدق عليه.

المادة 4

1.  العضوية في "الأمم المتحدة" مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا 

الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزاما وراغبة فيه .

2. قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية "الأمم المتحدة" يتم بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن .

المادة 5

يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملا من أع³ل المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية 

ومزاياها، ويكون ذلك بناء على توصية  مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا.

المادة 6

إذا أمعن عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية 

مجلس الأمن
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الفصل الثالث: في فروع الهيئة

المادة 7

1. تنشأ الهيئات الآتية فروعا رئيسية للأمم المتحدة:
- جمعيـة عـامة،
- مجلـس أمـن،

- مجلـس اقتصـادي واجتمـاعي،
- مجلـس وصـاية،

- محكمـة عـدل دوليـة،
- أمـانة.

2.  يجوز أن ينشأ وفقا لأحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى .

المادة 8

لا تفرض "الأمم المتحدة" قيودا تحد بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه 
المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية.

الفصل الرابع: في الجمعيـة العـامة

تأليفهـا

المادة 9

1. تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء "الأمم المتحدة".

2. لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبين في الجمعية العامة.
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في وظائف الجمعية وسلطاتها 

المادة 10

للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع 
المنصوص عليها فيه أو وظائفه. كما أن لها في ما عدا ما نص عليه في المادة 12 أن توصي أعضاء الهيئة 

أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور.

المادة 11

1. للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي ويدخل في ذلك المبادئ 
المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدم توصياتها بصدد هذ المبادئ إلى الأعضاء أو إلى 

مجلس الأمن أو إلى كليهما.

2. للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أ عضو 
من أعضاء "الأمم المتحدة" ومجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 
35، ولها -فيما عدا ما تنص عليه المادة الثانية عشرة- أن تقدم توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو 
الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معا. وكل مسألة مما تقدم ذكره يكون من الضروري فيها 

القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده.

3. للجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرض السلم والأمن الدولي 
للخطر.

4. لا تحد سلطات الجمعية العامة المبينة في هذه المادة من عموم مدى المادة العاشرة.

المادة 12

1. عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية 
العامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلا إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن.

2. يخطر الأمين العام -بموافقة مجلس الأمن- الجمعية العامة في كل دور من أدوار انعقادها بكل المسائل 
المتصلة بحفظ السلم والأمن الدولي التي تكون محل نظر مجلس الأمن، كذلك يخطرها أو يخطر أعضاء 
"الأمم المتحدة" إذا لم تكن الجمعية العامة في دور انعقادها، بفراغ مجلس الأمن من نظر تلك المسائل وذلك 

بمجرد انتهائه منها.
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المادة 13

1. تعد الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد:  
أ - إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي وتدوينه،

ب - إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، والإعانة على 
تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجن أو اللغة أو الدين ولا تفريق 

بين الرجال والنساء.

2. تبعات الجمعية العامة ووظائفها وسلطاتها الأخرى فيما يختص بالمسائل الواردة في الفقر السابقة (ب) 
مبينة في الفصلين التاسع والعاشر من هذا الميثاق.

المادة 14

مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة، للجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف، مهما 
يكن منشؤه، تسوية سلمية متى رأت أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة أو يعكر صفو العلاقات 
الودية بين الأمم، ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحكام هذا الميثاق الموضحة لمقاصد الأمم 

المتحدة ومبادئها.

المادة 15

1. تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مجلس الأمن وتنظر فيها، وتتضمن هذه التقارير 
بيانا عن التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قررها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن الدولي.

2. تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيها.

المادة 16

تباشر الجمعية العامة الوظائف التي رسمت لها بمقتضى الفصلين الثاني عشر والثالث عشر في ما يتعلق 
بنظام الوصاية الدولية، ويدخل في ذلك المصادقة على اتفاقات الوصاية بشأن المواقع التي تعتبر أنها مواقع 

استراتيجية.

المادة 17

1. تنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة وتصدق عليها.

2. يتحمل الأعضاء نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقررها الجمعية العامة.
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3. تنظر الجمعية العامة في أية ترتيبات مالية أو متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة المشار إليها في 
المادة 57. وتصدق عليها وتدرس الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات لكي تقدم لها توصياتها.

التصـويت

المادة 18

1. يكون لكل عضو في "الأمم المتحدة" صوت واحد في الجمعية العامة.

في  المشتركين  الحاضرين  الأعضاء  ثلثي  بأغلبية  العامة  المسائل  في  قراراتها  العامة  الجمعية  تصدر   .2
التصويت. وتشمل هذه المسائل: التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي، وانتخاب أعضاء مجلس 
الوصاية  الدائمين، وانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخا أعضاء مجلس  الأمن غير 
وفقا لحكم الفقرة الأولى (ج) من المادة 86، وقبول أعضاء جدد في "الأمم المتحدة" ووقف الأعضاء عن 
مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها، وفصل الأعضاء، والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل 

الخاصة بالميزانية.

3. القرارات في المسائل الأخرى -ويدخل في ذلك تحديد طوائف المسائل الإضافية التي تتطلب في إقرارها 
أغلبية الثلثين- تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.

المادة 19

لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية 
العامة إذا كان المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتي الكاملتين السابقتين أو 
زائدا عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ 

عن أسباب لا قبل للعضو بها.

الإجـراءات

المادة 20

تجتمع الجمعية العامة في أدوار انعقاد عادية وفي أدوار انعقاد سنوية خاصة بحسب ما تدعو إليه الحاجة. 
ويقوم بالدعوة إلى أدوار الانعقاد الخاصة الأمين العام بناء على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء "الأمم 

المتحدة".

المادة 21

تضع الجمعية العامة لائحة إجراءاتها، وتنتخب رئيسها لكل دور انعقاد.
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المادة 22

للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها.

الفصل الخامس: في مجلـس الأمـن

تأليفـه

المادة 23

1. يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضوا من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد 
والولايات  الشمالية،  وأيرلند  العظمى  لبريطانيا  المتحدة  والمملكة  السوفياتية،  الاشتراكية  الجمهوريات 
المتحدة  العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم  المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية 
ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس. ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم 
التوزيع الجغرافي  الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضا  الدولي وفي مقاصد  السلم والأمن  المتحدة في حفظ 

العادل.

2. ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين، على أنه في أول انتخاب للأعضاء غير الدائمين 
بعد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضوا إلى خمسة عشر عضوا، يختار اثنان من الأعضاء 

الأربعة الإضافيين لمدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور.
3. يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد.

الوظائف والسلطـات

المادة 24

1. رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به "الأمم المتحدة" سريعا فعالا، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس 
الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذ المجلس يعمل نائبا عنهم 

في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات.

2. يعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقا لمقاصد "الأمم المتحدة" ومبادئها والسلطات الخاصة 
المخولة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني 

عشر.

3. يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية، وأخرى خاصة، إذا اقتضت الحال إلى الجمعية العامة لتنظر فيها.
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المادة 25

يتعهد أعضاء "الأمم المتحدة" بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق.

المادة 26

رغبة في إقامة السلم والأمن الدولي وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية 
التسليح، يكون مجلس الأمن مسؤولا بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها ف المادة 47 عن وضع خطط 

تعرض على أعضاء "الأمم المتحدة" لوضع منهاج لتنظيم التسليح.

في التصويت

المادة 27

1. يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد.

2. تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه.

3. تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها 
أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام الفصل السادس والفقرة 

3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفا في النزاع عن التصويت.

في الإجـراءات

المادة 28

1. ينظم مجلس الأمن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار، ولهذا الغرض يمثل كل عضو من أعضائه 
تمثيلا دائما في مقر الهيئة.

بأحد رجال  يعقد مجلس الأمن اجتماعات دورية يمثل فيها كل عضو من أعضائه -إذا شاء ذلك-   .2
حكومته أو بمندوب آخر يسميه لهذا الغرض خاصة.

3. لمجلس الأمن أن يعقد اجتماعات في غير مقر الهيئة إذا رأى أن ذلك أدنى إلى تسهيل أعماله.

المادة 29

لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه.
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المادة 30

يضع مجلس الأمن لائحة إجراءاته ويدخل فيها طريقة اختيار رئيسه.

المادة 31

لكل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" من غير أعضاء مجلس الأمن أن يشترك بدون تصويت في مناقشة 
أية مسألة تعرض على مجلس الأمن إذا رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص.

المادة 32

كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" ليس بعضو في مجلس الأمن، وأية دولة ليست عضوا في "الأمم المتحدة" 
إذا كان أيهما طرفا في نزاع معروض على مجلس الأمن لبحثه يدعى إلى الاشتراك في المناقشات المتعلقة 
بهذا النزاع دون أن يكون له حق في التصويت، ويضع مجلس الأمن الشروط التي يراها عادلة لاشتراك 

الدولة التي ليست من أعضاء "الأمم المتحدة".

الفصل السادس: في حل المنازعات حلا سلميا

المادة 33

1. يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا 
أن  أو  القضائية،  والتسوية  والتحكيم  والتوفيق  والوساطة  والتحقيق  المفاوضة  بطريق  بدء  ذي  بادئ  حله 

يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.

2. ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.

المادة 34

لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما 
إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.

المادة 35

1. لكل عضو من "الأمم المتحدة" أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع 
المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين.

2. لكل دولة ليست عضوا في "الأمم المتحدة" أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون 
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طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدما في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا 
الميثاق.

3. تجرى أحكام المادتين 11 و 12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا 
لهذه المادة.

المادة 36

1. لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي 
بما يراه ملائما من الإجراءات وطرق التسوية.

2. على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.

3. على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضا أن المنازعات القانونية يجب على 
أطراف النزاع -بصفة عامة- أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقا لأحكام النظام الأساسي لهذه 

المحكمة.

المادة 37

1. إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك 
المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.

2. إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن 
الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقا للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائما من شروط حل النزاع.

المادة 38

لمجلس الأمن -إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك- أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلا سلميا، 
وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37.

الفصل السابع: فيما يتخذ من الأعمال في حالات

تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان

المادة 39

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، 
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ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 41 و 42 لحفظ السلم 
والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

المادة 40

منعا لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، 
أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذ التدابير المؤقتة 
بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير 

المؤقتة حسابه.

المادة 41

لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، 
بينه وقف الصلات  التدابير، ويجوز أن يكون من  المتحدة" تطبيق هذه  إلى أعضاء "الأمم  وله أن يطلب 
الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل 

المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

المادة 42

إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز 
له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السل والأمن الدولي أو 
لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات 

الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".

المادة 43

1. يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت 
المسلحة  القوات  من  يلزم  ما  خاصة  اتفاقات  أو  لاتفاق  وطبقا  طلبه  على  بناء  الأمن  مجلس  تصرف 

والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك ح المرور.

2. يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها 
عموما ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.

3. تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس الأمن، وتبرم 
بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق 

عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.
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المادة 44

إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة 
وفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في 

القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العض المسلحة.

المادة 45

رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية 
الوحدات ومدى  الأمن قوى هذ  المشتركة. ويحدد مجلس  الدولية  القمع  يمكن استخدامها فورا لأعمال 
استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق 

أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.

المادة 46

الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.

المادة 47

1. تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع 
المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة 

تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.

يقوم  من  أو  الأمن  مجلس  الدائمين في  الأعضاء  أركان حرب  رؤساء  من  الحرب  أركان  تشكل لجنة   .2
مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة 

للاشتراك في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.

3. لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة 
موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.

مع  التشاور  وبعد  الأمن  ذلك مجلس  إذا خولها  إقليمية  تنشئ لجانا فرعية  أن  أركان الحرب  للجنة   .4
الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.

المادة 48

1. الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم 
المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
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الدولية  الوكالات  العمل في  وبطريق  مباشرة  المتقدمة  القرارات  بتنفيذ  المتحدة"  "الأمم  يقوم أعضاء   .2
المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.

المادة 49

يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.

المادة 50

إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى -سواء أكانت من أعضاء 
"الأمم المتحدة" أم لم تكن- تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق ف أن 

تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.

المادة 51

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم 
إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة 
لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى 
المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس -بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من 
أحكام هذا الميثاق- من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم 

والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

الفصل الثامـن: في التنظيمات الإقليمية

المادة 52

1. ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ 
السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحا فيها ومناسبا ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات 

الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد "الأمم المتحدة" ومبادئها.

2. يبذل أعضاء "الأمم المتحدة" الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلك الوكالات كل 
بواسطة هذه  أو  الإقليمية  التنظيمات  للمنازعات المحلية عن طريق هذه  السلمي  لتدبير الحل  جهدهم 

الوكالات وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن.

بطريق هذه  المحلية  المنازعات  لهذه  السلمي  الحل  من  الاستكثار  على  يشجع  أن  الأمن  على مجلس   .3
التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة 

عليها من جانب مجلس الأمن.
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4. لا تعطل هذه المادة بحال من الأحوال تطبيق المادتين 34 و 35.

المادة 53

كلما رأى ذلك ملائما،  القمع،  والوكالات الإقليمية في أعمال  التنظيمات  تلك  1. يستخدم مجلس الأمن 
ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته وإشرافه. أما التنظيمات والوكالات نفسها فإنه لا يجوز بمقتضاها أو 
على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس، ويستثنى مما تقدم التدابير التي تتخذ ضد 
أية دولة من دول الأعداء المعرفة في الفقرة 2 من هذه المادة مما هو منصوص عليه في المادة 107 أو التدابير 
التي يكون المقصود بها في التنظيمات الإقليمية منع تجدد سياسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول، 
وذلك إلى أن يحين الوقت الذي قد يعهد فيه إلى الهيئة، بناء على طلب الحكومات ذات الشأن، بالمسؤولية 

عن منع كل عدوان آخر من جانب أية دولة من تلك الدول.

2. تنطبق عبارة "الدولة المعادية" المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة على أية دولة كانت في الحرب العالمية 
الثانية من أعداء أية دولة موقعة على هذا الميثاق.

المادة 54

يجب أن يكون مجلس الأمن على علم تام بما يجري من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي بمقتضى 
تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية أو ما يزمع إجراؤه منها.

الفصل التاسع: في التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي

المادة 55

رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم مؤسسة على 
احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل 

الأمم المتحدة على:
التطور  بعوامل  والنهوض  لكل فرد  المتصل  وتوفير أسباب الاستخدام  للمعيشة  أعلى  (أ) تحقيق مستوى 

والتقدم الاقتصادي والاجتماعي،
التعاون  بها، وتعزيز  الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل  (ب) تيسير الحلول للمشاكل 

الدولي في أمور الثقافة والتعليم،
(ج) أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة 

أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا.

المادة 56

الهيئة  بالتعاون مع  أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل  يقوموا، منفردين  بأن  يتعهد جميع الأعضاء 
لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55.
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المادة 57

1. الوكالات المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية 
بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بذلك من الشؤون يوصل 

بينها وبين "الأمم المتحدة" وفقا لأحكام المادة 63.

2. تسمى هذه الوكالات التي يوصل بينها وبين "الأمم المتحدة" فيما يلي من الأحكام بالوكالات المتخصصة.

المادة 58

تقدم الهيئة توصيات بقصد تنسيق سياسات الوكالات المتخصصة ووجوه نشاطها.

المادة 59

تدعو الهيئة عند المناسبة إلى إجراء مفاوضات بين الدول ذات الشأن بقصد إنشاء أية وكالة متخصصة 
جديدة يتطلبها تحقيق المقاصد المبينة في المادة 55.

المادة 60

مقاصد الهيئة المبينة في هذا الفصل تقع مسؤولية تحقيقها على عاتق الجمعية العامة كما تقع على عاتق 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت إشراف الجمعية العامة، ويكون لهذا المجلس من أجل ذلك السلطات 

المبينة في الفصل العاشر.

الفصل العاشر: المجلس الاقتصادي والاجتماعي

التأليف

المادة 61

1. يتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أربعة وخمسين عضوا من الأمم المتحدة تنتخبهم الجمعية 
العامة.

2. مع مراعاة أحكام الفقرة 3، ينتخب ثمانية عشر عضوا من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كل 
سنة لمدة ثلاث سنوات ويحوز أن يعاد انتخاب العضو الذي انتهت مدته مباشرة.

3. في الانتخاب الأول بعد زيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من سبعة وعشرين إلى أربعة 
وخمسين عضوا، يختار سبعة وعشرون عضوا إضافيا علاوة على الأعضاء المنتخبين محل الأعضاء 
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التسعة الذين تنتهي مدة عضويتهم في نهاية هذا العام. وتنتهي عضوية تسعة من هؤلاء الأعضاء السبعة 
والعشرين الإضافيين بعد انقضاء سنة واحدة، وتنتهي عضوية تسع أعضاء آخرين بعد انقضاء سنتين، 

ويجرى ذلك وفقا للنظام الذي تضعه الجمعية العامة.

4. يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي مندوب واحد.

الوظائف والسلطات

المادة 62

1. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور الاقتصاد 
والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها، كما أن له أن يوجه إلى مثل تلك الدراسات وإلى وضع 
مثل تلك التقارير. وله أن يقدم توصياته في أية مسألة من تلك المسائل إلى الجمعية العامة وإلى أعضاء 

"الأمم المتحدة" وإلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن.

2. وله أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها.

3. وله أن يعد مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل في دائر اختصاصه.

4. وله أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه، وفقا للقواعد 
التي تضعها "الأمم المتحدة".

المادة 63

1. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يضع اتفاقات مع أي وكالة من الوكالات المشار إليها في المادة 57 
تحدد الشروط التي على مقتضاها يوصل بينها وبين "الأمم المتحدة" وتعرض هذه الاتفاقات على الجمعية 

العامة للموافقة عليها.

وإلى  إليها  توصياته  وتقديم  معها  التشاور  بطريق  المتخصصة  الوكالات  نشاط  وجوه  ينسق  أن  وله   .2
الجمعية العامة وأعضاء "الأمم المتحدة".

المادة 64

1. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يتخذ الخطوات المناسبة للحصول بانتظام على تقارير من الوكالات 
المتخصصة وله أن يضع مع أعضاء "الأمم المتحدة" ومع الوكالات المتخصصة ما يلزم من الترتيبات كيما 
تمده بتقارير عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصياته أو لتنفيذ توصيا الجمعية العامة في شأن المسائل 

الداخلة في اختصاصه.



19

2. وله أن يبلغ الجمعية العامة ملاحظاته على هذه التقارير.

المادة 65

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يمد مجلس الأمن بما يلزم من المعلومات وعليه أن يعاونه متى طلب 
إليه ذلك.

المادة 66

في  تدخل  التي  بالوظائف  العامة  الجمعية  توصيات  تنفيذ  في  والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس  يقوم   .1
اختصاصه.

الوكالات  أو  المتحدة"  "الأمم  لأعضاء  اللازمة  بالخدمات  يقوم  أن  العامة  الجمعية  موافقة  بعد  وله   .2
المتخصصة متى طلب إليه ذلك.

3. يقوم المجلس بالوظائف الأخرى المبينة في غير هذا الموضع من الميثاق وبالوظائف التي ق تعهد بها إليه 
الجمعية العامة.

التصويت

المادة 67

1. يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي صوت واحد.

2. تصدر قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأغلبية أعضائه الحاضرين المشتركين في التصويت.

الإجـراءات

المادة 68

ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجانا للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان، كما 
ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه.

المادة 69

يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أي عضو من "الأمم المتحدة" للاشتراك في مداولاته عند بحث أية 
مسألة تعني هذا العضو بوجه خاص، على ألا يكون له حق التصويت.
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المادة 70

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعمل على إشراك مندوبي الوكالات المتخصصة في مداولاته أو في 
مداولات اللجان التي ينشئها دون أن يكون لهم حق التصويت، كما أن له أن يعمل على إشراك مندوبيه في 

مداولات الوكالة المتخصصة.

المادة 71

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعني 
بالمسائل الداخلة في اختصاصه. وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع هيئات دولية، كما أنه قد يجريها 

إذا رأى ذلك ملائما مع هيئات أهلية وبعد التشاور مع عضو "الأمم المتحدة" ذي الشأن.

المادة 72

1. يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.

2. يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا للائحة التي يسنها. ويجب أن 
تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناء على طلب يقدم من أغلبية أعضائه.

الفصل الحادي عشر: تصريح يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي

المادة 73

يقرر أعضاء الأمم المتحدة -الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل 
الأول،  المقا  لها  الأقاليم  أهل هذه  بأن مصالح  القاضي  المبدأ  الذاتي-  كاملا من الحكم  شعوبها قسطا 
إلى أقصى حد  الأقاليم  تنمية رفاهية أهل هذه  بالعمل على  الالتزام  أمانة مقدسة في عنقهم،  ويقبلون 

مستطاع في نطاق السلم والأمن الدولي الذي رسمه هذا الميثاق. ولهذا الغرض:
يكفلون معاملتها  كما  والتعليم،  والاجتماع  والاقتصاد  السياسة  الشعوب في شؤون  تقدم هذه  يكفلون  (أ) 

بإنصاف وحمايتها من ضروب الإساءة - كل ذلك مع مراعاة الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب،
(ب) ينمون الحكم الذاتي، ويقدرون الأماني السياسية لهذه الشعوب قدرها، ويعاونونها عل إنماء نظمها 

السياسية الحرة نموا مطردا، وفقا للظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ومراحل تقدمها المختلفة،
(ج) يوطدون السلم والأمن الدولي،

(د) يعززون التدابير الإنسانية للرقي والتقدم، ويشجعون البحوث، ويتعاونون فيما بينهم لتحقيق المقاصد 
الاجتماعية والاقتصادية والعلمية المفصلة في هذه المادة تحقيقا عمليا، كما يتعاونون أيضا لهذا الغرض مع 

الهيئات الدولية المتخصصة كلما تراءت لهم ملاءمة ذلك،
الفنية  البيانات  بالبيانات الإحصائية وغيرها من  بانتظام يحيطونه علما  العام  إلى الأمين  (هـ) يرسلون 

المتعلقة بأمور الاقتصاد والاجتماع والتعليم في الأقاليم التي يكونون مسؤولين عنها، عدا الأقاليم التي 
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تنطبق عليها أحكام الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من هذا الميثاق.
كل ذلك مع مراعاة القيود التي قد تستدعيها الاعتبارات المتعلقة بالأمن والاعتبارات الدستورية.

المادة 74

يوافق أعضاء الأمم المتحدة أيضا على أن سياستهم إزاء الأقاليم التي ينطبق عليها هذا الفصل -كسياستهم 
في بلادهم نفسها- يجب أن تقوم على مبدأ حسن الجوار، وأن تراعي حق المراعاة مصالح بقية أجزاء العالم 

ورفاهيتها في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.

الفصل الثاني عشر: في نظام الوصاية الدولي

المادة 75

تنشئ "الأمم المتحدة" تحت إشرافها نظاما دوليا للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم التي قد تخضع لهذا النظام 
اسم  الأحكام  م  يلي  فيما  الأقاليم  هذه  على  ويطلق  عليها،  وللإشراف  لاحقة  فردية  اتفاقات  بمقتضى 

الأقاليم المشمولة بالوصاية.

المادة 76

الأهداف الأساسية لنظام الوصاية طبقا لمقاصد "الأمم المتحدة" المبينة في المادة الأولى من هذا الميثاق هي:
(أ) توطيد السلم والأمن الدولي،

(ب) العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم، 
واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ويتفق 
مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها وطبقا لما قد ينص عليه في شروط كل اتفاق من 

اتفاقات الوصاية،
(ج) التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو 
الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض،
(د) كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء "الأمم المتحدة" 
بتحقيق  الإخلال  مع عد  وذلك  القضاء،  بإجراء  يتعلق  فيما  أيضا  الأهالي  والمساواة بين هؤلاء  وأهاليها 

الأغراض المتقدمة ومع مراعاة أحكام المادة 80.

المادة 77

1. يطبق نظام الوصاية على الأقاليم الداخلة في الفئات الآتية مما قد يوضع تحت حكمها بمقتضى اتفاقات 
وصاية:

(أ) الأقاليم المشمولة الآن بالانتداب،
(ب) الأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية،
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(ج) الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها.

2. أما تعيين أي الأقاليم من الفئات سالفة الذكر يوضع تحت نظام الوصاية وطبقا لأي شروط، فذلك من 
شأن ما يعقد بعد من اتفاقات.

المادة 78

لا يطبق نظام الوصاية على الأقاليم التي أصبحت أعضاء في هيئة "الأمم المتحدة" إذ العلاقات بين أعضاء 
هذه الهيئة يجب أن تقوم على احترام مبدأ المساواة في السيادة.

المادة 79

شروط الوصاية لكل إقليم يوضع تحت ذلك النظام، وكل تغيير أو تعديل يطرآن بعد عليها، ذلك كله يتفق 
عليه برضا الدول التي يعنيها هذا الأمر بالذات ومنها الدولة المنتدبة في حالة الأقالي المشمولة بانتداب 
أحد أعضاء "الأمم المتحدة". وهذا مع مراعاة أحكام المادتين 83 و 85 في شأن المصادقة على تلك الشروط 

وتعديلاتها.

المادة 80

1. فيما عدا ما قد يتفق عليه في اتفاقات الوصاية الفردية التي تبرم وفق أحكام المواد 77 و 79 و 81 
وبمقتضاها توضع الأقاليم تحت الوصاية، وإلى أن تعقد مثل هذه الاتفاقات لا يجوز تأويل نص أي حكم 
من أحكام هذا الفصل ولا تخريجه تأويلا أو تخريجا من شأنه أن يغير بطريقة ما أية حقوق لأية دول أو 

شعوب، أو يغير شروط الاتفاقات الدولية القائمة التي قد يكون أعضاء "الأمم المتحدة" أطرافا فيها.

2. لا يجوز أن تؤول الفقرة 1 من هذه المادة على أنها تهيئ سببا لتأخير أو تأجيل المفاوضة ف الاتفاقات 
التي ترمي لوضع الأقاليم المشمولة بالانتداب أو غيرها من الأقاليم في نظام الوصاية طبقا للمادة 77 أو 

تأخير أو تأجيل إبرام مثل تلك الاتفاقات.

المادة 81

يشمل اتفاق الوصاية، في كل حالة، الشروط التي يدار بمقتضاها الإقليم المشمول بالوصاية، ويعين السلطة 
التي تباشر إدارة ذلك الإقليم، ويجوز أن تكون هذه السلطة التي يطلق عليها فيما يلي من الأحكام "السلطة 

القائمة بالإدارة" دولة أو أكثر أو هيئة "الأمم المتحدة" ذاتها.

المادة 82

يجوز أن يحدد في أي اتفاق من اتفاقات الوصاية موقع استراتيجي قد يشمل الإقليم الذي ينطبق عليه 
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نظام الوصاية بعضه أو كله، وذلك دون الإخلال بأي اتفاق أو اتفاقات خاصة معقودة طبقا لنص المادة 43.

المادة 83

1. يباشر مجلس الأمن جميع وظائف "الأمم المتحدة" المتعلقة بالمواقع الاستراتيجية، ويدخل في ذلك الموافقة 
على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها.

2. تراعى جميع الأهداف الأساسية المبينة في المادة 76 بالنسبة لشعب كل موقع استراتيجي.

3. يستعين مجلس الأمن بمجلس الوصاية -مع مراعاة أحكام اتفاقيات الوصاية ودون إخلال بالاعتبارات 
المتصلة بالأمن- في مباشرة ما كان من وظائف "الأمم المتحدة" في نظام الوصاية خاصا بالشؤون السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمواقع الاستراتيجية.

المادة 84

يكون من واجب السلطة القائمة بالإدارة أن تكفل قيام الإقليم المشمول بالوصاية بنصيبه في حفظ السلم 
والأمن الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية يجوز للسلطة القائمة بالإدارة أن تستخدم قوا متطوعة وتسهيلات 
ومساعدات من الإقليم المشمول بالوصاية للقيام بالالتزامات التي تعهدت بها تلك السلطة لمجلس الأمن في 

هذا الشأن، وللقيام أيضا بالدفاع وبإقرار حكم القانون والنظام داخل الإقليم المشمول بالوصاية.

المادة 85

1. تباشر الجمعية العامة وظائف "الأمم المتحدة" فيما يختص باتفاقات الوصاية على كل المساحات التي لم 
ينص على أنها مساحات استراتيجية ويدخل في ذلك إقرار شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها.

2. يساعد مجلس الوصاية الجمعية العامة في القيام بهذه الوظائف عاملا تحت إشرافها.

الفصل الثالث عشر: في مجلس الوصاية

التأليف

المادة 86

1. يتألف مجلس الوصاية من أعضاء "الأمم المتحدة" الآتي بيانهم:
(أ) الأعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية،

(ب) الأعضاء المذكورون بالاسم في المادة 23 الذين لا يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية،
(ج) العدد الذي يلزم من الأعضاء الآخرين لكفالة أن يكون جملة أعضاء مجلس الوصاية فريقين متساويين، 
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أحدهما الأعضاء الذين يقومون بإدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية، والآخر الأعضا الذين خلوا من تلك 
الإدارة. وتنتخب الجمعية العامة هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.

2. يعين كل عضو من أعضاء مجلس الوصاية من يراه أهلا بوجه خاص لتمثيله في هذا المجلس.

الوظائف والسلطـات

المادة 87

لكل من الجمعية العامة ومجلس الوصاية، عاملا تحت إشرافها، وهما يقومان بأداء وظائفهما:
(أ) أن ينظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بالإدارة،

(ب) أن يقبل العرائض ويفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالإدارة،
(ج) أن ينظم زيارات دورية للأقاليم المشمولة بالوصاية في أوقات يتفق عليها مع السلطة القائم بالإدارة،

(د) أن يتخذ هذه التدابير وغيرها، وفقا للشروط المبينة في اتفاقات الوصاية.

المادة 88

يضع مجلس الوصاية طائفة من الأسئلة عن تقدم سكان كل إقليم مشمول بالوصاية في الشؤون السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. وتقدم السلطة القائمة بالإدارة في كل إقليم مشمول بالوصاية داخل 

اختصاص الجمعية العامة تقريرا سنويا للجمعية العامة موضوعا عل أساس هذه الأسئلة.

التصويت

المادة 89

1. يكون لك عضو في مجلس الوصاية صوت واحد.

2. تصدر قرارات مجلس الوصاية بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.

الإجـراءات

المادة 90

1. يضع مجلس الوصاية لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.

تلك  تتضمن  أن  ويجب  يسنها.  التي  للائحة  وفقا  لذلك  الحاجة  دعت  كلما  الوصاية  مجلس  يجتمع   .2
اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناء على طلب يقدم من أغلبية أعضائه.
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المادة 91

يستعين مجلس الوصاية، كلما كان ذلك مناسبا، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالوكالات المتخصصة 
في كل ما يختص به كل منها من الشؤون.

الفصل الرابع عشر: في محكمة العدل الدولية

المادة 92

محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية "للأمم المتحدة"، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي 
الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من 

الميثاق.

المادة 93

1. يعتبر جميع أعضاء "الأمم المتحدة" بحكم عضويتهم أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

2. يجوز لدولة ليست من "الأمم المتحدة" أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط 
تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن.

المادة 94

1. يتعهد كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون 
طرفا فيها.

2. إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر 
أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قرارا بالتدابير 

التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.

المادة 95

ليس في هذا الميثاق ما يمنع أعضاء "الأمم المتحدة" من أن يعهدوا بحل ما ينشأ بينهم من خلاف إلى محاكم 
أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل.

المادة 96

أية مسألة  إفتاءه في  الدولية  العدل  إلى محكمة  يطلب  أن  الأمن  أو مجلس  العامة  1. لأي من الجمعية 
قانونية.



26

2. ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك 
في أي وقت، أن تطلب أيضا من المحكمة إفتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق 

أعمالها.

الفصل الخامس عشر: في الأمـانة

المادة 97

يكون للهيئة أمانة تشمل أمينا عاما ومن تحتاجهم الهيئة من الموظفين. وتعين الجمعية العامة الأمين العام 
بناء على توصية مجلس الأمن. والأمين العام هو الموظف الإداري الأكبر في الهيئة.

المادة 98

والمجلس  الأمن،  ومجلس  العامة،  الجمعية  اجتماعات  كل  في  هذه  بصفته  أعماله  العام  الأمين  يتولى 
الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، ويقوم بالوظائف الأخرى التي توكلها إليه هذ الفروع. ويعد 

الأمين العام تقريرا سنويا للجمعية العامة بأعمال الهيئة.

المادة 99

للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والآمن الدولي.

المادة 100

1. ليس للأمين العام ولا للموظفين أن يطلبوا أو أن يتلقوا في تأدية واجبهم تعليمات من أية حكومة أو من 
إلى مراكزهم بوصفهم  بأي عمل قد يسئ  القيام  أن يمتنعوا عن  الهيئة. وعليهم  أية سلطة خارجة عن 

موظفين دوليين مسؤولين أمام الهيئة وحدها.

2. يتعهد كل عضو في "الأمم المتحدة" باحترام الصفة الدولية البحتة لمسؤوليات الأمين العا والموظفين وبألا 
يسعى إلى التأثير فيهم عند اضطلاعهم بمسؤولياتهم.

المادة 101

1. يعين الأمين العام موظفي الأمانة طبقا للوائح التي تضعها الجمعية العامة.

2. يعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولمجلس الوصاية ما يكفيهما من الموظفين على وجه دائم ويعين 
لغيرهما من فروع "الأمم المتحدة" الأخرى ما هي بحاجة إليه منهم. وتعتبر جملة هؤلاء الموظفين جزءا من 

الأمانة.
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3. ينبغي في استخدام الموظفين وفي تحديد شروط خدمتهم أن يراعى في المكان الأول ضرورة الحصول 
على أعلى مستوى من المقدرة والكفاية والنزاهة. كما أن من المهم أن يراعى في اختيارهم أكبر ما يستطاع 

من معاني التوزيع الجغرافي

الفصل السادس عشر: أحكـام متنوعـة

المادة 102

1. كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" بعد العمل بهذا الميثاق يجب أن 
يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن.

2. ليس لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك 
المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع "الأمم المتحدة".

المادة 103

إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء "الأمم المتحدة" وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي 
آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق.

المادة 104

تتمتع الهيئة في بلاد كل عضو من أعضائها بالأهلية القانونية التي يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق 
مقاصدها.

المادة 105

1. تتمتع الهيئة في أرض كل عضو من أعضائها بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها تحقيق مقاصدها.

2. وكذلك يتمتع المندوبون عن أعضاء "الأمم المتحدة" وموظفو هذه الهيئة بالمزايا والإعفاءا التي يتطلبها 
استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة.

3. للجمعية العامة أن تقدم التوصيات بقصد تحديد التفاصيل الخاصة بتطبيق الفقرتين 1 و 2 من هذه 
المادة، ولها أن تقترح على أعضاء الهيئة عقد اتفاقات لهذا الغرض.
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الفصل السابع عشر: في تدابير حفظ الأمن في فترة الانتقال

المادة 106

إلى أن تصير الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة الثالثة والأربعين معمولا بها على الوجه الذي يرى 
التي  الدول  تتشاور   42 للمادة  وفقا  احتمال مسؤولياته  البدء في  يستطيع  أصبح  أنه  الأمن  معه مجلس 
اشتركت في تصريح الدول الأربع الموقع في موسكو في 30 تشرين الأول/أكتوبر سنة 1943 هي وفرنسا وفقا 
لأحكام الفقرة 5 من ذلك التصريح، كما تتشاور الدول الخمس مع أعضاء "الأمم المتحدة" الآخرين، كلما 

اقتضت الحال، للقيام نيابة عن الهيئة بالأعمال المشتركة التي قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولي.

المادة 107

ليس في هذا الميثاق ما يبطل أو يمنع أي عمل إزاء دولة كانت في أثناء الحرب العالمية الثانية معادية لإحدى 
قبل  من  الحرب  لتلك  نتيجة  به  أو رخص  اتخذ  قد  العمل  هذا  كان  إذا  الميثاق  هذا  على  الموقعة  الدول 

الحكومات المسؤولة عن القيام بهذا العمل.

الفصل الثامن عشر: في تعديل الميثاق

المادة 108

التعديلات التي تدخل على هذا الميثاق تسري على جميع أعضاء "الأمم المتحدة" إذا صدرت بموافقة ثلثي 
أعضاء الجمعية العامة وصدق عليها ثلثا أعضاء "الأمم المتحدة" ومن بينهم جميع أعضاء مجلس الأمن 

الدائمين، وفقا للأوضاع الدستورية في كل دولة.

المادة 109

1. يجوز عقد مؤتمر عام من أعضاء "الأمم المتحدة" لإعادة النظر في هذا الميثاق في الزمان والمكان اللذين 
تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة تسعة ما من أعضاء مجلس الأمن، ويكون لكل 

عضو في "الأمم المتحدة" صوت واحد في المؤتمر.

2. كل تغيير في هذا الميثاق أوصى به المؤتمر بأغلبية ثلثي أعضائه يسري إذا صدق عليه ثلثا أعضاء "الأمم 
المتحدة" ومن بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وفقا لأوضاعهم الدستورية.

3. إذا لم يعقد هذا المؤتمر قبل الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، بعد العمل بهذا الميثاق، وجب أن 
إذا قررت ذلك  المؤتمر يعقد  إلى عقده، وهذا  بالدعوة  اقتراح  العاشرة  الدورة  تلك  يدرج بجدول أعمال 

أغلبية أعضاء الجمعية العامة وسبعة ما من أعضاء مجلس الأمن



الفصل التاسع عشر: في التصديق والتوقيع

المادة 110

1. تصدق على هذا الميثاق الدول الموقعة عليه كل منها حسب أوضاعه الدستورية.

2. تودع التصديقات لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي تخطر الدول الموقعة عليه بكل إيداع 
يحصل، كما تخطر الأمين العام لهيئة "الأمم المتحدة" بعد تعيينه.

الجمهوريات  واتحا  وفرنسا  الصين  جمهورية  تصديقاتها  أودعت  متى  به  معمولا  الميثاق  هذا  يصبح   .3
الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية 
وأغلبية الدول الأخرى الموقعة عليه وتعد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بروتوكولا خاصا بالتصديقات 

المودعة وتبلغ صورا منه لكل الدول الموقعة على الميثاق.

4. الدول الموقعة على هذا الميثاق التي تصدق عليه بعد العمل به، تعتبر من الأعضاء الأصليين ف "الأمم 
المتحدة" من تاريخ إيداعها لتصديقاتها.

المادة 111

لغاته  وهي  والأسبانية،  والإنجليزية  والروسية  والفرنسية  الصينية  هي  خمس  بلغات  الميثاق  هذا  وضع 
الرسمية على وجه السواء. ويظل الميثاق مودعا في محفوظات حكومة الولايات المتحد الأمريكية، وتبلغ هذه 

الحكومة حكومات الدول الأخرى الموقعة عليه صورا معتمدة منه.

ومصادقا لما تقدم وقع مندوبو حكومات "الأمم المتحدة" على هذا الميثاق.
صدر بمدينة سان فرانسيسكو في اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران/يونيه 1945.
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Charte des Nations Unies
NOTE LIMINAIRE 
La Charte des Nations Unies a été signée à San Francisco le 26 juin1945, à la 
fin de la Conférence des Nations Unies pour l'Organisationinternationale, et est 
entrée en vigueurle 24 octobre 1945. Le Statut de la Cour internationale de 
Justice faitpartie intégrante de la Charte.
 
Des amendements aux articles 27 ,23 et 61 de la Charte ont été adop-tés par 
l'Assemblée générale le 17 décembre 1963 et sont entrés envigueur le 31 août 
1965. Un autre amendement à l'article 61 a étéadopté par l'Assemblée 
générale le 20 décembre 1971 et est entré envigueur le 24 septembre 1973. 
Un amendement à l'article 109, adoptépar l'Assemblée générale le 20 décem-
bre 1965, est entré en vigueurle 12 juin 1968.

L'amendement à l'article 23 porte de onze à quinze le nombre desmembres du 
Conseil de sécurité. L'amendement à l'article 27 disposeque les décisions du 
Conseil de sécurité sur des questions de procé-dure sont prises par un vote 
affirmatif de neuf membres (précédem-ment sept) et que ses décisions sur 
toutes autres questions sont prisespar un vote affirmatif de neuf de ses 
membres (précédemment sept) dans lequel sont comprises les voix des cinq 
membres permanentsdu Conseil.

L'amendement à l'article 61, qui est entré en vigueur le 31 août 1965,portait 
de dix-huit à vingt-sept le nombre des membres du Conseiléconomique et 
social. L'amendement suivant à cet article, qui est entré en vigueur le 24 
septembre 1973, a porté de vingt-sept àcinquante-quatre le nombre des 
membres du Conseil.

L'amendement à l'article 109, qui concerne le paragraphe 1 de cet ar-ticle, 
dispose qu'une conférence générale des Membres des NationsUnies, aux fins 
d'une révision de la Charte, pourra être réunie auxlieu et date qui seront fixés 
par un vote de l'Assemblée générale à lamajorité des deux tiers et par un vote 
de neuf (précédemment sept)quelconques des membres du Conseil de 
sécurité. Le paragraphe 3de l'Article 109, aux termes duquel l'Assemblée 
générale devait, à sadixième session ordinaire, examiner la question de la 
convocationd'une conférence de révision de la Charte, a été maintenu sous 
saforme originale, bien qu'il dispose « par un vote de sept quelconquesdes 
membres du Conseil de sécurité », l'Assemblée et le Conseil desécurité ayant 
donné suite à ce paragraphe à la dixième session ordi-naire de l'Assemblée, en 
1955.
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Préambule

NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES RÉSOLUS,

à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en 
l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances,
à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, 
dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits 
des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,
à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des 
obligations nées des traités et autres sources du droit international,
à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans 
une liberté plus grande,

ET À CES FINS

à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon 
voisinage,
à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales,
à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera 
pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun,
à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économi-
que et social de tous les peuples,

AVONS DÉCIDÉ D'ASSOCIER NOS EFFORTS POUR RÉALISER CES 
DESSEINS

en conséquence, nos gouvernements respectifs, par l'intermédiaire de leurs 
représentants, réunis en la ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs 
reconnus en bonne et due forme, ont adopté la présente Charte des Nations 
Unies et établissent par les présentes une organisation internationale qui 
prendra le nom de Nations Unies.

Chapitre I : Buts et principes

Article 1

Les buts des Nations Unies sont les suivants :
1.Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des 
mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la 
paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix,



3

et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la 
justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou 
de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture 
de la paix;

2.Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect 
du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer 
d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix 
du monde;

3.Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internation-
aux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant 
et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamen-
tales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion;
Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins 
communes.

Article 2

1.L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts 
énoncés à l'Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :
L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses 
Membres.

2.Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits 
et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne 
foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte.

3.Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par 
des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internation-
ales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.

4.Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations interna-
tionales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre 
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute 
autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

5.Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans 
toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente 
Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un État contre lequel l'Organisa-
tion entreprend une action préventive ou coercitive.
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6.L'Organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas Membres des 
Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure néces-
saire au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

7.Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à 
intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence 
nationale d'un État ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce 
genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; 
toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de 
coercition prévues au Chapitre VII.

Chapitre II : Membres

Article 3

Sont Membres originaires des Nations Unies les États qui, ayant participé à la 
Conférence des Nations Unies pour l'Organisation internationale à San Francis-
co ou ayant antérieurement signé la Déclaration des Nations Unies, en date du 
1er janvier 1942, signent la présente Charte et la ratifient conformément à 
l'Article 110.

Article 4

1.Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres États pacifiques qui 
acceptent les obligations de la présente Charte et, au jugement de l'Organisa-
tion, sont capables de les remplir et disposés à le faire.

2.L'admission comme Membres des Nations Unies de tout État remplissant ces 
conditions se fait par décision de l'Assemblée générale sur recommandation 
du Conseil de sécurité.

Article 5

Un Membre de l'Organisation contre lequel une action préventive ou coercitive 
a été entreprise par le Conseil de sécurité peut être suspendu par l'Assemblée 
générale, sur recommandation du Conseil de sécurité, de l'exercice des droits 
et privilèges inhérents à la qualité de Membre. L'exercice de ces droits et 
privilèges peut être rétabli par le Conseil de sécurité.
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Article 6

Si un Membre de l'Organisation enfreint de manière persistante les principes 
énoncés dans la présente Charte, il peut être exclu de l'Organisation par 
l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.

Chapitre III : Organes

Article 7

1.Il est créé comme organes principaux de l'Organisation des Nations Unies : 
une Assemblée générale, un Conseil de sécurité, un Conseil économique et 
social, un Conseil de tutelle, une Cour internationale de Justice et un Secrétari-
at.

2.Les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires pourront être créés 
conformément à la présente Charte.

Article 8

Aucune restriction ne sera imposée par l'Organisation à l'accès des hommes 
et des femmes, dans des conditions égales, à toutes les fonctions, dans ses 
organes principaux et subsidiaires.

Chaptitre IV : Assemblée générale

COMPOSITION

Article 9

L'Assemblée générale se compose de tous les Membres des Nations Unies.
Chaque Membre a cinq représentants au plus à l'Assemblée générale.

FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 10

L'Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans 
le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de 
l'un quelconque des organes prévus dans la présente Charte, et, sous réserve 
des dispositions de l'Article 12, formuler sur ces questions ou affaires des 



6

recommandations aux Membres de l'Organisation des Nations Unies, au 
Conseil de sécurité, ou aux Membres de l'Organisation et au Conseil de 
sécurité.

Article 11

1.L'Assemblée générale peut étudier les principes généraux de coopération 
pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris les 
principes régissant le désarmement et la réglementation des armements, et 
faire, sur ces principes, des recommandations soit aux Membres de l'Organisa-
tion, soit au Conseil de sécurité, soit aux Membres de l'Organisation et au 
Conseil de sécurité.

2.L'Assemblée générale peut discuter toutes questions se rattachant au 
maintien de la paix et de la sécurité internationales dont elle aura été saisie 
par l'une quelconque des Membres des Nations Unies, ou par le Conseil de 
sécurité, ou par un État qui n'est pas Membre de l'Organisation conformément 
aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article 35, et, sous réserve de l'Article 
12, faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit à l'État 
ou aux États intéressés, soit au Conseil de sécurité, soit aux États et au 
Conseil de sécurité. Toute question de ce genre qui appelle une action est 
renvoyée au Conseil de sécurité par l'Assemblée générale, avant ou après 
discussion.

3.L'Assemblée générale peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur les 
situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité interna-
tionales.

4.Les pouvoirs de l'Assemblée générale énumérés dans le présent Article ne 
limitent pas la portée générale de l'Article 10.

Article 12

1.Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l'égard d'un différend ou d'une 
situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente 
Charte, l'Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce 
différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui 
demande.

2.Le Secrétaire général, avec l'assentiment du Conseil de sécurité, porte à la 
connaissance de l'Assemblée générale, lors de chaque session, les affaires 
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relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont s'occupe 
le Conseil de sécurité; il avise de même l'Assemblée générale ou, si l'Assem-
blée générale ne siège pas, les Membres de l'Organisation, dès que le Conseil 
de sécurité cesse de s'occuper desdites affaires.

Article 13

1. L'Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations en 
vue de:
a) développer la coopération internationale dans le domaine politique et 
encourager le développement progressif du droit international et sa codifica-
tion;
b) développer la coopération internationale dans les domaines économique, 
social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique, et 
faciliter pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, 
la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2. Les autres responsabilités, fonctions et pouvoirs de l'Assemblée générale, 
relativement aux questions mentionnées au paragraphe 1, b, ci-dessus, sont 
énoncés aux Chapitres IX et X.

Article 14

Sous réserve des dispositions de l'Article 12, l'Assemblée générale peut recom-
mander les mesures propres à assurer l'ajustement pacifique de toute 
situation, quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble de nature à nuire au bien 
général ou à compromettre les relations amicales entre nations, y compris les 
situations résultant d'une infraction aux dispositions de la présente Charte où 
sont énoncés les buts et les principes des Nations Unies.

Article 15

1.L'Assemblée générale reçoit et étudie les rapports annuels et les rapports 
spéciaux du Conseil de sécurité; ces rapports comprennent un compte rendu 
des mesures que le Conseil de sécurité a décidées ou prises pour maintenir la 
paix et la sécurité internationales.

2.L'Assemblée générale reçoit et étudie les rapports des autres organes de 
l'Organisation.
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Article 16

L'Assemblée générale remplit, en ce qui concerne le régime international de 
tutelle, les fonctions qui lui sont dévolues en vertu des Chapitres XII et XIII; 
entre autres, elle approuve les accords de tutelle relatifs aux zones non 
désignées comme zones stratégiques.

Article 17

1.L'Assemblée générale examine et approuve le budget de l'Organisation.

2.Les dépenses de l'Organisation sont supportées par les Membres selon la 
répartition fixée par l'Assemblée générale.

3..L'Assemblée générale examine et approuve tous arrangements financiers et 
budgétaires passés avec les institutions spécialisées visées à l'Article 57 et 
examine les budgets administratifs desdites institutions en vue de leur adress-
er des recommandations.

VOTE

Article 18

1.Chaque membre de l'Assemblée générale dispose d'une voix.

2.Les décisions de l'Assemblée générale sur les questions importantes sont 
prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Sont 
considérées comme questions importantes : les recommandations relatives 
au maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'élection des membres 
non permanents du Conseil de sécurité, l'élection des membres du Conseil 
économique et social, l'élection des membres du Conseil de tutelle conformé-
ment au paragraphe 1, c, de l'Article 86, l'admission de nouveaux Membres 
dans l'Organisation, la suspension des droits et privilèges de Membres, l'exclu-
sion de Membres, les questions relatives au fonctionnement du régime de 
tutelle et les questions budgétaires.

3.Les décisions sur d'autres questions, y compris la détermination de 
nouvelles catégories de questions à trancher à la majorité des deux tiers, sont 
prises à la majorité des membres présents et votants.
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Article 19

Un Membre des Nations Unies en retard dans le paiement de sa contribution 
aux dépenses de l'Organisation ne peut participer au vote à l'Assemblée 
générale si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution 
due par lui pour les deux années complètes écoulées. L'Assemblée générale 
peut néanmoins autoriser ce Membre à participer au vote si elle constate que 
le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

PROCÉDURE

Article 20

L'Assemblée générale tient une session annuelle régulière et, lorsque les 
circonstances l'exigent, des sessions extraordinaires. Celles-ci sont convo-
quées par le Secrétaire général sur la demande du Conseil de sécurité ou de 
la majorité des Membres des Nations Unies.

Article 21

L'Assemblée générale établit son règlement intérieur. Elle désigne son 
Président pour chaque session.

Article 22

L'Assemblée générale peut créer les organes subsidiaires qu'elle juge néces-
saires à l'exercice de ses fonctions.

Chapitre V : Conseil de sécurité

COMPOSITION

Article 23

1.Le Conseil de sécurité se compose de quinze Membres de l'Organisation. La 
République de Chine, la France, l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et les 
États-Unis d'Amérique sont membres permanents du Conseil de sécurité. Dix 
autres Membres de l'Organisation sont élus, à titre de membres non perma-
nents du Conseil de sécurité, par l'Assemblée générale qui tient spécialement 
compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de l'Organisation au 
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maintien de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de 
l'Organisation, et aussi d'une répartition géographique équitable.

2.Les membres non permanents du Conseil de sécurité sont élus pour une 
période de deux ans. Lors de la première élection des membres non perma-
nents après que le nombre des membres du Conseil de sécurité aura été porté 
de onze à quinze, deux des quatre membres supplémentaires seront élus pour 
une période d'un an. Les membres sortants ne sont pas immédiatement 
rééligibles.

3.Chaque membre du Conseil de sécurité a un représentant au Conseil.

FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 24

1.Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres 
confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la 
paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des 
devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur 
nom.

2.Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformé-
ment aux buts et principes des Nations Unies. Les pouvoirs spécifiques 
accordés au Conseil de sécurité pour lui permettre d'accomplir lesdits devoirs 
sont définis aux Chapitres VI, VII, VIII et XII.

3.Le Conseil de sécurité soumet pour examen des rapports annuels et, le cas 
échéant, des rapports spéciaux à l'Assemblée générale.

Article 25

Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les 
décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte.

Article 26

Afin de favoriser l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des 
ressources humaines et économiques du monde, le Conseil de sécurité est
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chargé, avec l'assistance du Comité d'état-major prévu à l'Article 47, d'élabor-
er des plans qui seront soumis aux Membres de l'Organisation en vue d'établir 
un système de réglementation des armements.

VOTE

Article 27

1.Chaque membre du Conseil de sécurité dispose d'une voix.

2.Les décisions du Conseil de sécurité sur des questions de procédure sont 
prises par un vote affirmatif de neuf membres.

3.Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres questions sont prises 
par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les 
voix de tous les membres permanents, étant entendu que, dans les décisions 
prises aux termes du Chapitre VI et du paragraphe 3 de l'Article 52, une partie 
à un différend s'abstient de voter.

PROCÉDURE

Article 28

1.Le Conseil de sécurité est organisé de manière à pouvoir exercer ses 
fonctions en permanence. A cet effet, chaque membre du Conseil de sécurité 
doit avoir en tout temps un représentant au Siège de l'Organisation.

2.Le Conseil de sécurité tient des réunions périodiques auxquelles chacun de 
ses membres peut, s'il le désire, se faire représenter par un membre de son 
gouvernement ou par quelque autre représentant spécialement désigné.

3.Le Conseil de sécurité peut tenir des réunions à tous endroits autres que le 
Siège de l'Organisation qu'il juge les plus propres à faciliter sa tâche.

Article 29

Le Conseil de sécurité peut créer les organes subsidiaires qu'il juge néces-
saires à l'exercice de ses fonctions.
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Article 30

Le Conseil de sécurité établit son règlement intérieur, dans lequel il fixe le 
mode de désignation de son Président.

Article 31

Tout Membre de l'Organisation qui n'est pas membre du Conseil de sécurité 
peut participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question soumise 
au Conseil de sécurité, chaque fois que celui-ci estime que les intérêts de ce 
Membre sont particulièrement affectés.

Article 32

Tout Membre des Nations Unies qui n'est pas membre du Conseil de sécurité 
ou tout État qui n'est pas Membre des Nations Unies, s'il est partie à un 
différend examiné par le Conseil de sécurité, est convié à participer, sans droit 
de vote, aux discussions relatives à ce différend. Le Conseil de sécurité 
détermine les conditions qu'il estime juste de mettre à la participation d'un 
État qui n'est pas Membre de l'Organisation.

Chaptitre VI : Règlement pacifique des différends

Article 33

1.Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer 
le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher 
la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de 
conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes 
ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.

2.Le Conseil de sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur 
différend par de tels moyens.

Article 34

Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui 
pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin 
de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble 
devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales.



13

Article 35

1.Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité 
ou de l'Assemblée générale sur un différend ou une situation de la nature 
visée dans l'Article 34.

2.Un État qui n'est pas Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du 
Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale sur tout différend auquel il est 
partie, pourvu qu'il accepte préalablement, aux fins de ce différend, les obliga-
tions de règlement pacifique prévues dans la présente Charte.

3.Les actes de l'Assemblée générale relativement aux affaires portées à son 
attention en vertu du présent Article sont soumis aux dispositions des Articles 
11 et 12.

Article 36

1.Le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l'évolution d'un différend de 
la nature mentionnée à l'Article 33 ou d'une situation analogue, recommander 
les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées.

2.Le Conseil de sécurité devra prendre en considération toutes procédures 
déjà adoptées par les parties pour le règlement de ce différend.

3.En faisant les recommandations prévues au présent Article, le Conseil de 
sécurité doit aussi tenir compte du fait que, d'une manière générale, les 
différends d'ordre juridique devraient être soumis par les parties à la Cour 
internationale de Justice conformément aux dispositions du Statut de la Cour.

Article 37

1.Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l'Article 33 ne réussis-
sent pas à le régler par les moyens indiqués audit Article, elles le soumettent 
au Conseil de sécurité.

2.Si le Conseil de sécurité estime que la prolongation du différend semble, en 
fait, menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, il décide 
s'il doit agir en application de l'Article 36 ou recommander tels termes de 
règlement qu'il juge appropriés.
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Article 38

Sans préjudice des dispositions des Articles 33 à 37, le Conseil de sécurité 
peut, si toutes les parties à un différend le demandent, faire des recommanda-
tions à celles-ci en vue d'un règlement pacifique de ce différend.

Chapitre VII : Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et 
d'acte d'agression

Article 39

Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une 
rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou 
décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour 
maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

Article 40

Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil de sécurité, avant de 
faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformé-
ment à l'Article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux 
mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures 
provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des 
parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le 
Conseil de sécurité tient dûment compte de cette défaillance.

Article 41

Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi 
de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut 
inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci 
peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économi-
ques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, 
télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, 
ainsi que la rupture des relations diplomatiques.

Article 42

Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'Article 41 seraient 
inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au 
moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge 
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nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité 
internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des 
mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, 
navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.

Article 43

1.Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la 
paix et de la sécurité internationales, s'engagent à mettre à la disposition du 
Conseil de sécurité, sur son invitation et conformément à un accord spécial ou 
à des accords spéciaux, les forces armées, l'assistance et les facilités, y 
compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la 
sécurité internationales.

2.L'accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces 
forces, leur degré de préparation et leur emplacement général, ainsi que la 
nature des facilités et de l'assistance à fournir.

3.L'accord ou les accords seront négociés aussitôt que possible, sur l'initiative 
du Conseil de sécurité.. Ils seront conclus entre le Conseil de sécurité et des 
Membres de l'Organisation, ou entre le Conseil de sécurité et des groupes de 
Membres de l'Organisation, et devront être ratifiés par les États signataires 
selon leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 44

Lorsque le Conseil de sécurité a décidé de recourir à la force, il doit, avant 
d'inviter un Membre non représenté au Conseil à fournir des forces armées en 
exécution des obligations contractées en vertu de l'Article 43, convier ledit 
Membre, si celui-ci le désire, à participer aux décisions du Conseil de sécurité 
touchant l'emploi de contingents des forces armées de ce Membre.

Article 45

Afin de permettre à l'Organisation de prendre d'urgence des mesures d'ordre 
militaire, des Membres des Nations Unies maintiendront des contingents 
nationaux de forces aériennes immédiatement utilisables en vue de l'exécu-
tion combinée d'une action coercitive internationale. Dans les limites prévues 
par l'accord spécial ou les accords spéciaux mentionnés à l'Article 43, le 
Conseil de sécurité, avec l'aide du Comité d'état-major, fixe l'importance et le 
degré de préparation de ces contingents et établit des plans prévoyant leur 
action combinée.
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Article 46

Les plans pour l'emploi de la force armée sont établis par le Conseil de sécurité 
avec l'aide du Comité d'état-major.

Article 47

1.Il est établi un Comité d'état-major chargé de conseiller et d'assister le 
Conseil de sécurité pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire 
nécessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationales, 
l'emploi et le commandement des forces mises à sa disposition, la réglementa-
tion des armements et le désarmement éventuel.

2.Le Comité d'état-major se compose des chefs d'état-major des membres 
permanents du Conseil de sécurité ou de leurs représentants. Il convie tout 
Membre des Nations Unies qui n'est pas représenté au Comité d'une façon 
permanente à s'associer à lui, lorsque la participation de ce Membre à ses 
travaux lui est nécessaire pour la bonne exécution de sa tâche.

3.Le Comité d'état-major est responsable, sous l'autorité du Conseil de 
sécurité, de la direction stratégique de toutes forces armées mises à la disposi-
tion du Conseil. Les questions relatives au commandement de ces forces 
seront réglées ultérieurement.

4.Des sous-comités régionaux du Comité d'état-major peuvent être établis 
par lui avec l'autorisation du Conseil de sécurité et après consultation des 
organismes régionaux appropriés.

Article 48

1.Les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil de sécurité 
pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont prises par 
tous les Membres des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon l'apprécia-
tion du Conseil.

2.Ces décisions sont exécutées par les Membres des Nations Unies directe-
ment et grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés 
dont ils font partie.
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Article 49

Les Membres des Nations Unies s'associent pour se prêter mutuellement 
assistance dans l'exécution des mesures arrêtées par le Conseil de sécurité.

Article 50

Si un État est l'objet de mesures préventives ou coercitives prises par le 
Conseil de sécurité, tout autre État, qu'il soit ou non Membre des Nations 
Unies, s'il se trouve en présence de difficultés économiques particulières dues 
à l'exécution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de sécurité 
au sujet de la solution de ces difficultés.

Article 51

Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de 
légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des 
Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de 
sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité 
internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce 
droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du 
Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, 
en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge 
nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

Chapitre VIII : Accords régionaux

Article 52

1.Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords 
ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au 
maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action 
de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur 
activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies.

2.Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces 
organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d'une manière 
pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les différends d'ordre 
local, avant de les soumettre au Conseil de sécurité.

3.Le Conseil de sécurité encourage le développement du règlement pacifique 
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des différends d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes 
régionaux, soit sur l'initiative des Etats intéressés, soit sur renvoi du Conseil 
de sécurité.

4.Le présent Article n'affecte en rien l'application des Articles 34 et 35.

Article 53

1.Le Conseil de sécurité utilise, s'il y a lieu, les accords ou organismes région-
aux pour l'application des mesures coercitives prises sous son autorité. 
Toutefois, aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords 
régionaux ou par des organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de 
sécurité; sont exceptées les mesures contre tout Etat ennemi au sens de la 
définition donnée au paragraphe 2 du présent Article, prévues en application 
de l'Article 107 ou dans les accords régionaux dirigés contre la reprise, par un 
tel Etat, d'une politique d'agression, jusqu'au moment où l'Organisation 
pourra, à la demande des gouvernements intéressés, être chargée de la tâche 
de prévenir toute nouvelle agression de la part d'un tel Etat.

2.Le terme « État ennemi », employé au paragraphe 1 du présent Article, 
s'applique à tout Etat qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a été 
l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la présente Charte.

Article 54

Le Conseil de sécurité doit, en tout temps, être tenu pleinement au courant de 
toute action entreprise ou envisagée, en vertu d'accords régionaux ou par des 
organismes régionaux, pour le maintien de la paix et de la sécurité internation-
ales.

Chapitre IX : Coopération économique et sociale internationale

Article 55

En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour 
assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le 
respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à dispos-
er d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront :
 a. le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de 
progrès et de développement dans l'ordre économique et social;
 b. la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, 
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social, de la santé publique et autres problèmes connexes, et la coopération 
internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l'éducation;
 c. le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de 
religion.

Article 56

Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'Article 55, à 
agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation.

Article 57

1.Les diverses institutions spécialisées créées par accords intergouvernemen-
taux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributions internationales 
étendues dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et 
de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes sont reliées 
à l'Organisation conformément aux dispositions de l'Article 63.

2.Les institutions ainsi reliées à l'Organisation sont désignées ci-après par 
l'expression « institutions spécialisées ».

Article 58

L'Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les 
programmes et activités des institutions spécialisées.

Article 59

L'Organisation provoque, lorsqu'il y a lieu, des négociations entre les États 
intéressés en vue de la création de toutes nouvelles institutions spécialisées 
nécessaires pour atteindre les buts énoncés à l'Article 55.

Article 60

L'Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil économique et social, 
qui dispose à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués aux termes du Chapi-
tre X, sont chargés de remplir les fonctions de l'Organisation énoncées au 
présent Chapitre.
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Chapitre X : Conseil économique et social

COMPOSITION

Article 61

1.Le Conseil économique et social se compose de cinquante-quatre Membres 
de l'Organisation des Nations Unies, élus par l'Assemblée générale.

2.Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, dix-huit membres du 
Conseil économique et social sont élus chaque année pour une période de 
trois ans. Les membres sortants sont immédiatement rééligibles.

3.Lors de la première élection qui aura lieu après que le nombre des membres 
du Conseil économique et social aura été porté de vingt-sept à cinquante-quat-
re, vingt-sept membres seront élus en plus de ceux qui auront été élus en 
remplacement des neuf membres dont le mandat viendra à expiration à la fin 
de l'année. Le mandat de neuf de ces vingt-sept membres supplémentaires 
expirera au bout d'un an et celui de neuf autres au bout de deux ans, selon les 
dispositions prises par l'Assemblée générale.

4.Chaque membre du Conseil économique et social a un représentant au 
Conseil.

FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 62

1.Le Conseil économique et social peut faire ou provoquer des études et des 
rapports sur des questions internationales dans les domaines économique, 
social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et 
autres domaines connexes et peut adresser des recommandations sur toutes 
ces questions à l'Assemblée générale, aux Membres de l'Organisation et aux 
institutions spécialisées intéressées.

2.Il peut faire des recommandations en vue d'assurer le respect effectif des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous.

3.Il peut, sur des questions de sa compétence, préparer des projets de conven-
tion pour les soumettre à l'Assemblée générale.
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4.Il peut convoquer, conformément aux règles fixées par l'Organisation, des 
conférences internationales sur des questions de sa compétence.

Article 63

1.Le Conseil économique et social peut conclure, avec toute institution visée à 
l'Article 57, des accords fixant les conditions dans lesquelles cette institution 
sera reliée à l'Organisation. Ces accords sont soumis à l'approbation de 
l'Assemblée générale.

2.Il peut coordonner l'activité des institutions spécialisées en se concertant 
avec elles, en leur adressant des recommandations, ainsi qu'en adressant des 
recommandations à l'Assemblée générale et aux Membres des Nations Unies.

Article 64

1.Le Conseil économique et social peut prendre toutes mesures utiles pour 
recevoir des rapports réguliers des institutions spécialisées. Il peut s'entendre 
avec les Membres de l'Organisation et avec les institutions spécialisées afin de 
recevoir des rapports sur les mesures prises en exécution de ses propres 
recommandations et des recommandations de l'Assemblée générale sur des 
objets relevant de la compétence du Conseil.

2.Il peut communiquer à l'Assemblée générale ses observations sur ces 
rapports.

Article 65

Le Conseil économique et social peut fournir des informations au Conseil de 
sécurité et l'assister si celui-ci le demande.

Article 66 

1.Le Conseil économique et social, dans l'exécution des recommandations de 
l'Assemblée générale, s'acquitte de toutes les fonctions qui entrent dans sa 
compétence.

2.Il peut, avec l'approbation de l'Assemblée générale, rendre les services qui 
lui seraient demandés par des Membres de l'Organisation ou par des institu-
tions spécialisées.
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3.Il s'acquitte des autres fonctions qui lui sont dévolues dans d'autres parties 
de la présente Charte ou qui peuvent lui être attribuées par l'Assemblée 
générale.

VOTE

Article 67

1.Chaque membre du Conseil économique et social dispose d'une voix.

2.Les décisions du Conseil économique et social sont prises à la majorité des 
membres présents et votants.

PROCÉDURE

Article 68

Le Conseil économique et social institue des commissions pour les questions 
économiques et sociales et le progrès des droits de l'homme ainsi que toutes 
autres commissions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Article 69

Le Conseil économique et social, lorsqu'il examine une question qui intéresse 
particulièrement un Membre de l'Organisation, convie celui-ci à participer, 
sans droit de vote, à ses délibérations.

Article 70

Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions pour que des 
représentants des institutions spécialisées participent, sans droit de vote, à 
ses délibérations et à celles des commissions instituées par lui, et pour que ses 
propres représentants participent aux délibérations des institutions spécial-
isées.

Article 71

Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour 
consulter les organisations non gouvernementales qui s'occupent de questions 
relevant de sa compétence. Ces dispositions peuvent s'appliquer à des organi-
sations internationales et, s'il y a lieu, à des organisations nationales après 
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consultation du Membre intéressé de l'Organisation.

Article 72

1.Le Conseil économique et social adopte son règlement intérieur, dans lequel 
il fixe le mode de désignation de son Président.

2.Il se réunit selon les besoins, conformément à son règlement; celui-ci 
comportera des dispositions prévoyant la convocation du Conseil sur la 
demande de la majorité de ses membres.

Chapitre XI : Déclaration relative aux territoires non autonomes

Article 73

Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité 
d'administrer des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore 
complètement elles-mêmes reconnaissent le principe de la primauté des 
intérêts des habitants de ces territoires. Ils acceptent comme une mission 
sacrée l'obligation de favoriser dans toute la mesure possible leur prospérité, 
dans le cadre du système de paix et de sécurité internationales établi par la 
présente Charte et, à cette fin :
  a. d'assurer, en respectant la culture des populations en question, leur 
progrès politique, économique et social, ainsi que le développement de leur 
instruction, de les traiter avec équité et de les protéger contre les abus;

  b. de développer leur capacité de s'administrer elles-mêmes, de tenir compte 
des aspirations politiques des populations et de les aider dans le développe-
ment progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appro-
priée aux conditions particulières de chaque territoire et de ses populations et 
à leurs degrés variables de développement;

  c. d'affermir la paix et la sécurité internationales;

  d. de favoriser des mesures constructives de développement, d'encourager 
des travaux de recherche, de coopérer entre eux et, quand les circonstances 
s'y prêteront, avec les organismes internationaux spécialisés, en vue d'attein-
dre effectivement les buts sociaux, économiques et scientifiques énoncés au 
présent Article;

 e. de communiquer régulièrement au Secrétaire général, à titre d'information
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sous réserve des exigences de la sécurité et de considérations d'ordre constitu-
tionnel, des renseignements statistiques et autres de nature technique relatifs 
aux conditions économiques, sociales et de l'instruction dans les territoires 
dont ils sont respectivement responsables, autres que ceux auxquels 
s'appliquent les Chapitres XII et XIII.

Article 74

Les Membres de l'Organisation reconnaissent aussi que leur politique doit être 
fondée, autant dans les territoires auxquels s'applique le présent Chapitre que 
dans leurs territoires métropolitains, sur le principe général du bon voisinage 
dans le domaine social, économique et commercial, compte tenu des intérêts 
et de la prospérité du reste du monde.

Chapitre XII : Régime international de Tutelle

Article 75

L'Organisation des Nations Unies établira, sous son autorité, un régime 
international de tutelle pour l'administration et la surveillance des territoires 
qui pourront être placés sous ce régime en vertu d'accords particuliers 
ultérieurs. Ces territoires sont désignés ci-après par l'expression « territoires 
sous tutelle ».

Article 76

Conformément aux buts des Nations Unies, énoncés à l'Article 1 de la 
présente Charte, les fins essentielles du régime de tutelle sont les suivantes :
   a. affermir la paix et la sécurité internationales;

   b. favoriser le progrès politique, économique et social des populations des 
territoires sous tutelle ainsi que le développement de leur instruction; favoris-
er également leur évolution progressive vers la capacité à s'administrer 
eux-mêmes ou l'indépendance, compte tenu des conditions particulières à 
chaque territoire et à ses populations, des aspirations librement exprimées 
des populations intéressées et des dispositions qui pourront être prévues dans 
chaque accord de tutelle;

  c. encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales 
pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, et 
développer le sentiment de l'interdépendance des peuples du monde;
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consultation du Membre intéressé de l'Organisation.

Article 72

1.Le Conseil économique et social adopte son règlement intérieur, dans lequel 
il fixe le mode de désignation de son Président.

2.Il se réunit selon les besoins, conformément à son règlement; celui-ci 
comportera des dispositions prévoyant la convocation du Conseil sur la 
demande de la majorité de ses membres.

Chapitre XI : Déclaration relative aux territoires non autonomes

Article 73

Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité 
d'administrer des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore 
complètement elles-mêmes reconnaissent le principe de la primauté des 
intérêts des habitants de ces territoires. Ils acceptent comme une mission 
sacrée l'obligation de favoriser dans toute la mesure possible leur prospérité, 
dans le cadre du système de paix et de sécurité internationales établi par la 
présente Charte et, à cette fin :
  a. d'assurer, en respectant la culture des populations en question, leur 
progrès politique, économique et social, ainsi que le développement de leur 
instruction, de les traiter avec équité et de les protéger contre les abus;

  b. de développer leur capacité de s'administrer elles-mêmes, de tenir compte 
des aspirations politiques des populations et de les aider dans le développe-
ment progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appro-
priée aux conditions particulières de chaque territoire et de ses populations et 
à leurs degrés variables de développement;

  c. d'affermir la paix et la sécurité internationales;

  d. de favoriser des mesures constructives de développement, d'encourager 
des travaux de recherche, de coopérer entre eux et, quand les circonstances 
s'y prêteront, avec les organismes internationaux spécialisés, en vue d'attein-
dre effectivement les buts sociaux, économiques et scientifiques énoncés au 
présent Article;

 e. de communiquer régulièrement au Secrétaire général, à titre d'information

  d. assurer l'égalité de traitement dans le domaine social, économique et 
commercial à tous les Membres de l'Organisation et à leurs ressortissants; 
assurer de même à ces derniers l'égalité de traitement dans l'administration 
de la justice, sans porter préjudice à la réalisation des fins énoncées ci-des-
sus, et sous réserve des dispositions de l'Article 80.

Article 77

1. Le régime de tutelle s'appliquera aux territoires entrant dans les catégories 
ci-dessous et qui viendraient à être placés sous ce régime en vertu d'accords 
de tutelle : 
        a. territoires actuellement sous mandat;
       b. territoires qui peuvent être détachés d'États ennemis par suite de la 
seconde guerre mondiale;
         c. territoires volontairement placés sous ce régime par les États responsa-
bles de leur administration.

2. Un accord ultérieur déterminera quels territoires, entrant dans les catégo-
ries susmentionnées, seront placés sous le régime de tutelle, et dans quelles 
conditions.

Article 78

Le régime de tutelle ne s'appliquera pas aux pays devenus Membres des 
Nations Unies, les relations entre celles-ci devant être fondées sur le respect 
du principe de l'égalité souveraine.

Article 79

Les termes du régime de tutelle, pour chacun des territoires à placer sous ce 
régime, de même que les modifications et amendements qui peuvent y être 
apportés, feront l'objet d'un accord entre les États directement intéressés, y 
compris la Puissance mandataire dans le cas de territoires sous mandat d'un 
Membre des Nations Unies, et seront approuvés conformément aux Articles 
83 et 85.

Article 80

1.À l'exception de ce qui peut être convenu dans les accords particuliers de 
tutelle conclus conformément aux Articles 79  ,77 et 81 et plaçant chaque 
territoire sous le régime de tutelle, et jusqu'à ce que ces accords aient été
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conclus, aucune disposition du présent Chapitre ne sera interprétée comme 
modifiant directement ou indirectement en aucune manière les droits quelcon-
ques d'aucun État ou d'aucun peuple ou les dispositions d'actes internationaux 
en vigueur auxquels des Membres de l'Organisation peuvent être parties.

2.Le paragraphe 1 du présent Article ne doit pas être interprété comme 
motivant un retard ou un ajournement de la négociation et de la conclusion 
d'accords destinés à placer sous le régime de tutelle des territoires sous 
mandat ou d'autres territoires ainsi qu'il est prévu à l'Article 77.

Article 81

L'accord de tutelle comprend, dans chaque cas, les conditions dans lesquelles 
le territoire sous tutelle sera administré et désigne l'autorité qui en assurera 
l'administration. Cette autorité, désignée ci-après par l'expression « autorité 
chargée de l'administration », peut être constituée par un ou plusieurs États 
ou par l'Organisation elle-même.

Article 82

Un accord de tutelle peut désigner une ou plusieurs zones stratégiques 
pouvant comprendre tout ou partie du territoire sous tutelle auquel l'accord 
s'applique, sans préjudice de tout accord spécial ou de tous accords spéciaux 
conclus en application de l'Article 43.

Article 83

1.En ce qui concerne les zones stratégiques, toutes les fonctions dévolues à 
l'Organisation, y compris l'approbation des termes des accords de tutelle ainsi 
que de la modification ou de l'amendement éventuels de ceux-ci, sont 
exercées par le Conseil de sécurité.

2.Les fins essentielles énoncées à l'Article 76 valent pour la population de 
chacune des zones stratégiques.

3.Le Conseil de sécurité, eu égard aux dispositions des accords de tutelle et 
sous réserve des exigences de la sécurité, aura recours à l'assistance du 
Conseil de tutelle dans l'exercice des fonctions assumées par l'Organisation, 
au titre du régime de tutelle, en matière politique, économique et sociale, et 
en matière d'instruction, dans les zones stratégiques.
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Article 84

L'autorité chargée de l'administration a le devoir de veiller à ce que le 
territoire sous tutelle apporte sa contribution au maintien de la paix et de la 
sécurité internationales. À cette fin, elle peut utiliser des contingents de 
volontaires, les facilités et l'aide du territoire sous tutelle pour remplir les 
obligations qu'elle a contractées à cet égard envers le Conseil de sécurité, 
ainsi que pour assurer la défense locale et le maintien de l'ordre à l'intérieur 
du territoire sous tutelle.

Article 85

1.En ce qui concerne les accords de tutelle relatifs à toutes les zones qui ne 
sont pas désignées comme zones stratégiques, les fonctions de l'Organisation, 
y compris l'approbation des termes des accords de tutelle et de leur modifica-
tion ou amendement, sont exercées par l'Assemblée générale.

2.Le Conseil de tutelle, agissant sous l'autorité de l'Assemblée générale, 
assiste celle-ci dans l'accomplissement de ces tâches.

Chapitre XIII : Conseil de Tutelle

COMPOSITION

Article 86

1.Le Conseil de tutelle se compose des Membres suivants des Nations Unies :

a. les Membres chargés d'administrer des territoires sous tutelle;
b. ceux des Membres désignés nommément à l'Article 23 qui n'administrent 
pas de territoires sous tutelle;
c. autant d'autres Membres élus pour trois ans, par l'Assemblée générale, qu'il 
sera nécessaire pour que le nombre total des membres du Conseil de tutelle 
se partage également entre les Membres des Nations Unies qui administrent 
des territoires sous tutelle et ceux qui n'en administrent pas.
 
2.Chaque membre du Conseil de tutelle désigne une personne particulière-
ment qualifiée pour le représenter au Conseil.
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FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 87

L'Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil de tutelle, dans 
l'exercice de leurs fonctions, peuvent :
a. examiner les rapports soumis par l'autorité chargée de l'administration;
b. recevoir des pétitions et les examiner en consultation avec ladite autorité;
c. faire procéder à des visites périodiques dans les territoires administrés par 
ladite autorité, à des dates convenues avec elle;
d. prendre ces dispositions et toutes autres conformément aux termes des 
accords de tutelle.

Article 88

Le Conseil de tutelle établit un questionnaire portant sur les progrès des 
habitants de chaque territoire sous tutelle dans les domaines politique, 
économique et social et dans celui de l'instruction; l'autorité chargée de 
l'administration de chaque territoire sous tutelle relevant de la compétence de 
l'Assemblée générale adresse à celle-ci un rapport annuel fondé sur le 
questionnaire précité.

VOTE

Article 89

1.Chaque membre du Conseil de tutelle dispose d'une voix.

2.Les décisions du Conseil de tutelle sont prises à la majorité des membres 
présents et votants.

PROCÉDURE

Article 90

1.Le Conseil de tutelle adopte son règlement intérieur, dans lequel il fixe le 
mode de désignation de son Président.

2.Il se réunit selon les besoins, conformément à son règlement; celui-ci 
comprend des dispositions prévoyant la convocation du Conseil à la demande 
de la majorité de ses membres
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Article 91

Le Conseil de tutelle recourt, quand il y a lieu, à l'assistance du Conseil 
économique et social et à celle des institutions spécialisées, pour les 
questions qui relèvent de leurs compétences respectives.

Chapitre XIV : Cour internationale de Justice

Article 92

La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des 
Nations Unies. Elle fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du 
Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexé à la 
présente Charte dont il fait partie intégrante.

Article 93

1.Tous les Membres des Nations Unies sont  ipso facto  parties au Statut de la 
Cour internationale de Justice.

2.Les conditions dans lesquelles les États qui ne sont pas Membres de l'Organi-
sation peuvent devenir parties au Statut de la Cour internationale de Justice 
sont déterminées, dans chaque cas, par l'Assemblée générale sur recomman-
dation du Conseil de sécurité.

Article 94

1.Chaque Membre des Nations Unies s'engage à se conformer à la décision de 
la Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie.

2.Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en 
vertu d'un arrêt rendu par la Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de 
sécurité et celui-ci, s'il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou 
décider des mesures à prendre pour faire exécuter l'arrêt.

Article 95

Aucune disposition de la présente Charte n'empêche les Membres de l'Organi-
sation de confier la solution de leurs différends à d'autres tribunaux en vertu 
d'accords déjà existants ou qui pourront être conclus à l'avenir.
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Article 96

a. L'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour 
internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique.
b. Tous autres organes de l'Organisation et institutions spécialisées qui 
peuvent, à un moment quelconque, recevoir de l'Assemblée générale une 
autorisation à cet effet ont également le droit de demander à la Cour des avis 
consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de 
leur activité.

Chapitre XV : Le Secrétariat

Article 97

Le Secrétariat comprend un Secrétaire général et le personnel que peut exiger 
l'Organisation. Le Secrétaire général est nommé par l'Assemblée générale sur 
recommandation du Conseil de sécurité. Il est le plus haut fonctionnaire de 
l'Organisation.

Article 98

Le Secrétaire général agit en cette qualité à toutes les réunions de l'Assemblée 
générale, du Conseil de sécurité, du Conseil économique et social et du 
Conseil de tutelle. Il remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces 
organes. Il présente à l'Assemblée générale un rapport annuel sur l'activité de 
l'Organisation.

Article 99

Le Secrétaire général peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute 
affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de 
la sécurité internationales.

Article 100

1.Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et le person-
nel ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement ni 
d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiendront de tout acte 
incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont 
responsables qu'envers l'Organisation.
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2.Chaque Membre de l'Organisation s'engage à respecter le caractère 
exclusivement international des fonctions du Secrétaire général et du person-
nel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.

Article 101

1.Le personnel est nommé par le Secrétaire général conformément aux règles 
fixées par l'Assemblée générale.

2.Un personnel spécial est affecté d'une manière permanente au Conseil 
économique et social, au Conseil de tutelle et, s'il y a lieu, à d'autres organes 
de l'Organisation. Ce personnel fait partie du Secrétariat.

3.La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions 
d'emploi du personnel doit être la nécessité d'assurer à l'Organisation les 
services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de 
compétence et d'intégrité. Sera dûment prise en considération l'importance 
d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que 
possible.

Chapitre XVI : Dispositions diverses

Article 102

1.Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies 
après l'entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, 
enregistré au Secrétariat et publié par lui.

2.Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura pas été enregis-
tré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne 
pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l'Organisation.

Article 103

En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu 
de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord interna-
tional, les premières prévaudront.

Article 104

L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité 
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juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses 
buts.

Article 105

1.L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des 
privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts.

2.Les représentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de 
l'Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont 
nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport 
avec l'Organisation.

3.L'Assemblée générale peut faire des recommandations en vue de fixer les 
détails d'application des paragraphes 1 et 2 du présent Article ou proposer aux 
Membres des Nations Unies des conventions à cet effet.

Chapitre XVII : Disposition transitoires de sécurité

Article 106

En attendant l'entrée en vigueur des accords spéciaux mentionnés à l'Article 
43, qui, de l'avis du Conseil de sécurité, lui permettront de commencer à 
assumer les responsabilités lui incombant en application de l'Article 42, les 
parties à la Déclaration des Quatre Nations signée à Moscou le 30 octobre 
1943 et la France se concerteront entre elles et, s'il y a lieu, avec d'autres 
Membres de l'Organisation, conformément aux dispositions du paragraphe 5 
de cette Déclaration, en vue d'entreprendre en commun, au nom des Nations 
Unies, toute action qui pourrait être nécessaire pour maintenir la paix et la 
sécurité internationales.

Article 107

Aucune disposition de la présente Charte n'affecte ou n'interdit, vis-à-vis d'un 
État qui, au cours de la Seconde Guerre mondiale, a été l'ennemi de l'un 
quelconque des signataires de la présente Charte, une action entreprise ou 
autorisée, comme suite de cette guerre, par les gouvernements qui ont la 
responsabilité de cette action.
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Chapitre XVIII : Amendements

Article 108

Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur pour tous les 
Membres des Nations Unies quand ils auront été adoptés à la majorité des 
deux tiers des membres de l'Assemblée générale et ratifiés, conformément à 
leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres de 
l'Organisation, y compris tous les membres permanents du Conseil de 
sécurité.

Article 109

1.Une conférence générale des Membres des Nations Unies, aux fins d'une 
révision de la présente Charte, pourra être réunie aux lieu et date qui seront 
fixés par un vote de l'Assemblée générale à la majorité des deux tiers et par 
un vote de neuf quelconques des membres du Conseil de sécurité. Chaque 
Membre de l'Organisation disposera d'une voix à la conférence.

2.Toute modification à la présente Charte recommandée par la conférence à la 
majorité des deux tiers prendra effet lorsqu'elle aura été ratifiée, conformé-
ment à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des 
Membres des Nations Unies, y compris tous les membres permanents du 
Conseil de sécurité.

3.Si cette conférence n'a pas été réunie avant la dixième session annuelle de 
l'Assemblée générale qui suivra l'entrée en vigueur de la présente Charte, une 
proposition en vue de la convoquer sera inscrite à l'ordre du jour de cette 
session, et la conférence sera réunie, s'il en est ainsi décidé par un vote de la 
majorité de l'Assemblée générale et par un vote de sept quelconques des 
membres du Conseil de sécurité.

Chapitre XIX : Ratification et signature

Article 110

1.La présente Charte sera ratifiée par les États signataires conformément à 
leurs règles constitutionnelles respectives.

2.Les ratifications seront déposées auprès du Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique, qui notifiera chaque dépôt à tous les États signataires ainsi qu'au 
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Secrétaire général de l'Organisation, lorsque celui-ci aura été nommé.

3.La présente Charte entrera en vigueur après le dépôt des ratifications par la 
République de Chine, la France, l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les 
États-Unis d'Amérique et par la majorité des autres États signataires. Un 
procès-verbal de dépôt des ratifications sera ensuite dressé par le Gouverne-
ment des États-Unis d'Amérique qui en communiquera copie à tous les États 
signataires.

4.Les États signataires de la présente Charte qui la ratifieront après son 
entrée en vigueur deviendront Membres originaires des Nations Unies à la 
date du dépôt de leurs ratifications respectives.

Article 111

La présente Charte, dont les textes chinois, français, russe, anglais et 
espagnol feront également foi, sera déposée dans les archives du Gouverne-
ment des États-Unis d'Amérique. Des copies dûment certifiées conformes en 
seront remises par lui aux Gouvernements des autres États signataires.

EN FOI DE QUOI les représentants des Gouvernements des Nations Unies ont 
signé la présente Charte.

FAIT à San Francisco le vingt-six juin mil neuf cent quarante-cinq.




